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 : المقال ملخص
يهدف لعادات المباحة". و لمحرم" و"اتشبه اتتمحور إشكالية البحث حول تداخل الهويات في ظل العولمة، وما سببه من لبس في التمييز بين "ال

ات بط الفقهية، التطبيقالضواهيم، المفاالبحث إلى صياغة رؤية تأصيلية تضبط معايير التميز الحضاري، عبر تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث: )
صاصه به به، وما زال اختر منع التشلكفاباالمعاصرة(. وقد خلص البحث إلى أن "الاختصاص" هو المعيار الفارق؛ فما كان شعاراً دينياً أو خاصاً 
 .لشرعيالنص بشيوعه صار "مشتركاً إنسانياً" يعود لأصل الإباحة، مع ضرورة انضباطه بالقصد السليم وعدم مصادمة ا

 .صرةنوازل المعاالتشبه بالكفار، العادات المباحة، العرف، ضابط الاختصاص، الهوية الإسلامية، ال كلمات مفتاحية:
Abstract: 

The research addresses the problem of identity overlap under globalization, causing ambiguity 

between "prohibited imitation" and "permissible customs." It aims to establish jurisprudential 

criteria for civilizational distinction, structured into three sections: (Concepts, Fiqh Criteria, and 

Contemporary Applications). The study concludes that "Exclusivity" is the decisive criterion; 

practices strictly religious or exclusive to non-Muslims are prohibited, while those that lose 

exclusivity through widespread use become "common human heritage" governed by the original 

rule of permissibility, provided they align with sound intent and Sharia texts. 

Keywords: Imitation of non-Muslims (Tashabbuh), Permissible Customs, Custom ('Urf), Criterion 

of Exclusivity, Islamic Identity, Contemporary Issues. 
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 مقدمة:

ة الزاحفة زتها موجات العولمقافي، أفر اح الثيشهد العالم المعاصر تحولات حضارية متسارعة وطفرة غير مسبوقة في وسائل التواصل والانفت
مظاهر  لإسلامي؛ حيث برزتلمجتمع اعنه ا ية بين الأمم. ولم يكن بمنأىالتي أفضت إلى تداخل عميق في الأنماط السلوكية والقيم الاجتماع
ت فقهية يثير إشكاليا روبعضها الآخ فيها، التي لا حرج العادات المشتركةمتعددة من التفاعل مع الثقافات الأخرى، بعضها يندرج في إطار 

ا هو من في التمييز بين م وقوع لبس ان إلىوضوابطه الشرعية. وقد أدى هذا التداخل في كثير من الأحي التشبه بالكفاردقيقة تتعلق بحدود 
شدد يوسع دائرة تاوى بين اتجاه متضارب الفتس على ا مذمومًا منهيًا عنه، مما انعكه  ها الشرع، وما يعد تشب   قبيل العادات المباحة التي يقر  

 الإباحة دون ضوابط.المنع، وآخر متساهل يفتح باب 
وما  وماً منهياً عنه،شبهاً مذمتا يعد مومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى صياغة رؤية فقهية تأصيلية، تضع موازين دقيقة تفصل بين 

 قدي.العن واعي والتحص  نفتاح الين الاها الشرع ويقتضيها فقه الواقع، تحقيقاً للتوازن بيندرج في إطار العادات المباحة التي يقر  
 وانطلاقاً من هذا الإشكال، تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الآتي:

لى بعض عيف يمكن تنزيلها باحة، وكات المعنه والعاد ما الضوابط الفقهية التي يمكن اعتمادها للتمييز بين التشبه بالكفار المنهي   
 التطبيقات المعاصرة؟

 أهمها:وينطلق البحث من جملة من الفرضيات، من 
 أن التشبه بالكفار ليس حكمًا واحدًا مطلقًا، بل يختلف باختلاف القصد والاختصاص والعرف. •
نع إلا إذا اقترنت بوصف التشبه المذموم أو خالفت أصلًا شرعيًا. •  أن العادات في أصلها الإباحة، ولا تُم
 القواعد والضوابط الفقهية تُثل أداة منهجية فعالة في ضبط التمييز بين التشبه والعادات. أن •

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية، من أبرزها:كما 
 ، مع بيان حقيقة العادات المباحة.ار وضبط حدودهتأصيل مفهوم التشبه بالكف •
 استخراج الضوابط الفقهية الحاكمة للتمييز بين التشبه والعادات. •
 تطبيق هذه الضوابط على نماذج معاصرة؛ بما يسهم في ترشيد الفتوى وضبطها. •

 :ة لهذه الدراسة فييوتتمثل الإضافة العلمية والتطبيق
ل يمكن طار معياري متكامإفي صورة  نائهار، وإعادة بجمع الضوابط الفقهية المتفرقة في كتب الفقه وأصوله المتعلقة بالتشبه بالكفا 

عاصرة محل زيلها على نماذج مخلال تن ابط منالاعتماد عليه في التمييز بين التشبه الممنوع والعادات المباحة، ثم اختبار فاعلية هذه الضو 
 ة هذه النوازل.في معالج لمنهجياالانضباط إشكال وخلاف، بما يسهم في تقليل الاضطراب في الفتاوى المعاصرة وتحقيق قدر أكبر من 

 :فقد اعتمد البحث علىولأجل تحقيق هذه الإضافة العلمية وأهداف الدراسة، 
قواعد راسة المفاهيم والدفي  ليليالتح المنهجفي تتبع النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء المتعلقة بالموضوع، و المنهج الاستقرائي 

بط على  تنزيل هذه الضوافي لتطبيقينهج االمفي استخراج الضوابط المؤثرة في الحكم، و المنهج الاستنباطيالفقهية وتفكيكها، إضافة إلى 
 بعض النوازل المعاصرة.
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 ولتحقيق أهداف البحث والإجابة عن إشكاليته، تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث رئيسية:
 ن الفروق بينهما.نهما وبيايف كل مالتأصيل المفاهيمي للتشبه بالكفار والعادات المباحة، من خلال تعر  المبحث الأولل يتناو 

 ها في الحكم.ولها وأثر ليل أصالضوابط الفقهية المعتمدة في التمييز بين التشبه والعادات، مع تح المبحث الثانيويعالج 
لها في ضوء  ف الفقهية التكييالضوابط على بعض النماذج المعاصرة، قصد بيان كيفيفيخصص لتطبيق هذه المبحث الثالث  أما

  لة.القواعد المؤص   
 

ه بالكفار والعادات   التأصيل المفاهيمي للتشبُّ

 :حقيقة التشبه بالكفار 1.2
ن في باينت اتجاهات الباحثين المعاصريت(، أما اصطلاحاً فقد 243، ص3، ج1979التشبه لغةً حول "المماثلة والمحاكاة" )ابن فارس،  يدور

 تعريفه وفق مسارين:
ثلة الكافرين بشتى أصنافهم في مما»( بأنه: 35ص، 1418دوكلي، كتعريف ناصر العقل )  الاتجاه الوصفي )التعريف بالشرح(: .1

ه ، 1418 دوكلي،ي )ان دوكل، وتعريف عثم«، أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهمأو عباداتهم أو عاداتهمعقائدهم 
 عن خلط تراك، فضلاً " بالاشويؤخذ عليهما غلبة الطابع الشرحي، وإيهام لفظ "المماثلة«. الخضوع»( الذي أضاف قيد 36ص

 (.17ه ، ص1423وخصوص )بارقعان،  "الخضوع" )الموالاة( بالتشبه، والعلاقة بينهما عموم
المسلم للكفار لغير مصلحة  مضاهاة(: »17ص، 1423بارقعان، كتعريف بارقعان )  الاتجاه المختصر )التعريف بالضابط(: .2

 ، ويؤخذ عليه خلط "توصيف الظاهرة" ب "حكمها الفقهي" بإقحام قيد المصلحة.«معتبرة شرعاً 
 .«ه أو بعضهاكل صفات  كافر فيتمثُّل المسلم بال»كن تعريف التشبه بالكفار بأنه: بناءً على ما سبق، يم: التعريف المختار

 :ه، لإخراج غير  الكافر""لم، وقيد هة المسجلأنه أدق من المماثلة لإفادته صدور الفعل من  "التمثّل"استخدمنا لفظ  تحليل التعريف
صلبة  يداً" يصلح أرضيةً صفياً محاكونه "و بويتميز هذا التعريف  لاستيعاب التشبه الكلي والجزئي. "في كل صفاته أو بعضها"وقولنا 

 لبناء الأحكام والضوابط لاحقاً.
 التشبه بالكفار وأدلته ومقاصده حكم 2.2

سلامية صوناً للهوية الإ ر السلف؛نة وآثاالنهي عن التشبه بالكفار أصلًا شرعياً ثابتاً، تضافرت على تقريره نصوص الكتاب والس يعد
 وتحقيقاً للتمايز الحضاري.

 أولًا: الأدلة الشرعية على النهي عن التشبه
 جَعَلْنَاكَ ﴿ثمُ  قوله تعالى: فيلمين كما المس اع أهواء غيرجاء النهي بأساليب متنوعة؛ منها النهي المباشر عن اتب من القرآن الكريم: .1

نَ الْأَمْرِ فاَتمبِعْهَا وَلَا تَ تمبِعْ أَهْوَاءَ الم  شريعة )ابن [، حيث دخل فيهم كل من خالف ال18ية: ]الجاث لَمُونَ﴾لَا يَ عْ  ذِينَ عَلَىٰ شَريِعَةٍ مِّ
 تَ فَرمقُوا المذِينَ كَ كُونوُا  ﴿وَلَا تَ وك سبلهم المؤدية للفرقة والضلال (. كما حذر القرآن من سل98، ص 1، ج1999تيمية، 

 [.105]آل عمران:  وَاخْتَ لَفُوا﴾
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هُمْ مَنْ تَشَبمهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِ »صلى الله عليه وسلم: وردت أحاديث صريحة كقوله  من السنة النبوية: .2 رقم  ،44ص، 4ج ود، السنن،)أبو دا «ن ْ
حذير من (. وقوله في الت270، ص 1، ج1999ه بهم )ابن تيمية، تحريم التشب -هفي أقل أحوال-(، وهو حديث يقتضي 4031
لَكُمْ...»التبعية:  بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم (. كما أمر 3269، رقم:1274ص ،2ج، م1993 )البخاري، الصحيح، «لتََ تمبِعُنم سَنَنَ مَنْ قَ ب ْ

 (.5553، رقم: 2209ص، 5ج )البخاري، «ا المشُركِِيَن: وَفِّرُوا اللِّحَىخَالِفُو »في الهيئات كقوله: 
ضي لعمر بن الخطاب ر  ن بن غنمد الرحمأجمع الصحابة على ضرورة التمايز؛ ومن ذلك "الشروط العمرية" التي كتبها عب من الآثار: .3

 (.343ص، 1ج، 1999الله عنه، واشترط فيها على النصارى ألا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم )ابن تيمية، 
 للتشبه  ثانياً: الحكم الفقهي

 :م أقساالتشبه هو التحريم، ويتفاوت الحكم بحسب المآل والقصد إلىيقرر الفقهاء أن الأصل في 
 :ه،1423 يمين،هم )العث بدينوهو ما كان في صلب عقائدهم أو شعائرهم الدينية المحضة )كالصليب( رضاءً  التشبه الكفري 

 (.40ص، 3ج
 :ة و لا، سداً للذريعأد القصد اء ومجوهو تقليدهم فيما هو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية دون اعتقاد، وسو  التشبه المحرم

 (.29ص، 5ج، 2004)العثيمين،
 :معة )ابن ترك العمل يوم الجلمشابهة كيدة لوهو ما تردد بين كونه فعلًا عاماً أو خاصاً بهم، أو ما كان ذريعة بع التشبه المكروه

 (.271ص، 1ج،  1999تيمية،
 :اتخاذ الخاتمو  كحفر الخندق  ائصهم،وهو الانتفاع بالوسائل الدنيوية والمنجزات العلمية التي لا تعد من خص التشبه المباح 

 (.906ه، ص1329ومحمد رشيد رضا،  .153، ص1983القرضاوي، للمراسلات )
 ثالثاً: المقاصد التشريعية من النهي عن التشبه

، 1413حطاني، . والق100، ص 1، ج1999ء هذا النهي إلى تحقيق مصالح كبرى )ابن تيمية، يهدف الشارع من ورا
 (:319ص

 تدريج.سارقة والجه المفالمشابهة في الظاهر توجب نوع مودة وتقارب في الباطن على و  التميز الظاهري والباطن: .1
دُ ﴿ديهم هباعتباره ركناً في التوحيد يقتضي مباينة أعداء الله في  تحقيق مبدأ الولاء والبراء: .2 خِرِ نُونَ بِاللَّمِ وَالْيَ وْمِ الْآ  قَ وْمًا يُ ؤْمِ لام تجَِ

 [.22]المجادلة:  يُ وَادُّونَ مَنْ حَادم اللَّمَ وَرَسُولَهُ﴾
 ضاري.لها الحعلى استقلالتظل الأمة الإسلامية قائدةً لا مقلداً، محافظةً  الحفاظ على سيادة الأمة: .3

لا  لمسلمة "معياراً"االشخصية  ل لجعلبفمجموع هذه الأدلة والمقاصد تؤكد أن التشريع الإسلامي لم يمنع التشبه لمجرد الانغلاق، 
 عقيدتها.و ويتها ه"تبعاً"، بحيث تأخذ النافع من الآخرين )كالمخترعات( دون أن تذوب في خصائصهم التي تُس جوهر 

 العادات المباحة وضابطها في الفقه الإسلامي مفهوم 3.2
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بط ياة اليومية بضوازئيات الحضبط ج يمعد  باب العادات من أوسع الأبواب التي تتجلى فيها مرونة الشريعة؛ إذ لم تقصد الشريعة
هية  ي قاعدة أصولية وفقوه .حة"الإبا "الأصل في العاداتتعبدية ضيقة، بل وضعت أصولًا كلية تستوعب تغير البيئات، ومن أهمها قاعدة 

ائرة العادات موم وما يبقى في دشبه المذب التباكبرى تمعد منطلقًا أساسًا في تكييف كثير من النوازل المعاصرة، وفي التمييز بين ما يدخل في 
 المباحة.

 أولًا: مفهوم العادات والعرف في الفقه الإسلامي
ر في تعاملاتهم ناس واستقاده اليطلق الفقهاء مصطلح العادات ويرادفونه غالبًا بمصطلح العرف؛ لأن كليهما يدل على ما اعت

ما استقر في النفوس »(: 114ص، 2ج، 1907فقد عر ف الأصوليون العرف بأنه )ابن عابدين، نشر العرف،  وسلوكهم من غير نكير.
ف رقاً، إذ إن  العر فن بينهما ، مع أ"لى العرف في بعض الكتب "العادةعوقد يمطلق . «لسليمة بالقبولالطباع اوتلقته من جهة العقول 

 (.276ص، 1996بورنو،  )آل دةأخص  من العادة لكونه عامًا متعارفاً عليه، بخلاف العادة التي قد تخص  فردًا أو جماعة محدو 
 الإباحة(ثانياً: التأصيل الأصولي لقاعدة )الأصل في العادات 

ا ت التي الأصل فيهف العبادا، بخلامن القواعد الكبرى المستقرة في الفقه الإسلامي أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة
لتفات إلى ن العادات مبنية على الاإ(. وقد نص  الشاطبي على هذا المعنى بقوله 745ص، 2025مراد، توقيف والمنع حتى يرد الدليل )ال

 (.513، ص2ج، 1997 لمصالح، بخلاف العبادات المبنية على التعبد المحض )الشاطبي،المعاني وا
، وهو نص يدل على [29رة:]البق يعًا﴾رْضِ جمَِ  الْأَ ﴿هُوَ المذِي خَلَقَ لَكُم مما في ويستند هذا الأصل إلى أدلة عامة، منها قوله تعالى: 

يلحي، رج ودفع المشقة)مصرفع الح ريعة منيمنع منها، إضافة إلى ما تقرره مقاصد الشالإذن العام في الانتفاع بالأشياء ما لم يرد دليل 
 (.62ص ،2018

ما العادات إلا ما ثبت، بين شرع منهايم ة" لا يمنع التفريق المنهجي بين البابين من التوسع في التحريم بغير دليل؛ فالعبادات "ممضي قو
لحهم لناس بما يحقق مصاجتهاد ااسعة لاو ز بقابلية التطور، وقد تركت الشريعة فيها مساحة "مموس عة" مبناها على الإذن العام وهي تتمي

 .(22، ص2012. والقرضاوي، 145ص، 1ج، 1998المتجددة )الزرقا، 
 ثالثا: ضوابط العادات المباحة في الفقه الإسلامي

 (:73ص، 2018صيلحي، )م هابجملة شروط أهم لكي تمعتبر العادة مباحة ولا تدخل في حيز المنع أو التشبه، يجب أن تنضبط
 فلا اعتبار لعرف يصادم دليلًا شرعياً أو أصلا قطعيا. عدم مخالفة النص: .1
ة الجوهري في مسأل هو الضابطدية، و ألا تكون العادة من شعائر غير المسلمين أو خصائصهم العقائ انتفاء الخصوصية الدينية: .2

 التشبه.
 درة.ة لا الناستقر لعادة عامة أو غالبة؛ لأن الأحكام تمبنى على الأعراف المأن تكون ا الاستقرار والشيوع: .3

مًا )ابن عرافها وجودًا وعددور مع أتعرفية وقد بين  ابن عابدين حجية العرف وأثره في تغير الأحكام المبنية عليه، مؤكدًا أن الأحكام ال
 (.115، ص2، ج1907عابدين، نشر العرف، 
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نظر في علاقته ه وافدًا، وإنما يرد كونلمجالفعل  الأصل في العادات الإباحة تُثل المنطلق في الحكم على المستجدات؛ فلا يمنعوعليه، فإن قاعدة 
 وم.به المذموالتش بالشعائر والخصائص الدينية، وهو ما يمهد لبيان الضوابط الفقهية الفاصلة بين العادة المباحة

 
ابط الفقهية للتمييز بين التشب    ه والعاداتالضو

 :ضابط الاختصاص وزواله 1.3
بوجود فعلٍ أو  به المنهي عنه إلاورة التشتحقق صتيعد  "ضابط الاختصاص" الركيزة الأساسية التي يدور عليها حكم التشبه إثباتاً ونفيا؛ً إذ لا 

تثبت الحظر حال  ؛ الأولىاملتينصاغ الفقهاء هذه الرؤية في قاعدتين متك هيئةٍ تعد  من خصائص الكفار وعلاماتهم الفارقة. وقد
 الاختصاص، والثانية ترفعه حال الشيوع.

 (أولًا: التحليل التأصيلي )بين إثبات الاختصاص وزواله

ه من دينهم أو من بختصوا ا املا بفعل إلا يكون التشبه بالكفار »؛ إذ قرر الفقهاء أنه: الاختصاصالأصل في المنع في باب التشبه هو 
ما أكده  يزهم، وهولفعل شعاراً يم(. فالعبرة ليست بمجرد موافقة غير المسلمين، وإنما بكون ا489، ص3، ج1993)العنسي، « عاداتهم

يمهم، رهم وققائدهم وشعائمين من عالمسل عدد من الفقهاء المعاصرين؛ إذ يرى القرضاوي أن التشبه المنهي عنه إنما يكون فيما يختص بغير
 (.251، ص1983أما العادات والوسائل المشتركة فلا تدخل في النهي بمجرد الموافقة )القرضاوي، 

متى انتشر الفعل حتى صار ف(، 48، ص10)ابن حجر، ج« كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات جاز فعله»ويقابل ذلك قاعدة: 
ذا ما قرره عبد الله بن بيه (. ويؤيد ه79-78ه ، ص1417 أصل الإباحة )المطيري، من العادات العامة، زال عنه وصف التشبه وعاد إلى

 (.363، ص2018ه، )ابن بي لثوابتمن أن الأحكام المبنية على الأعراف تتغير بتغيرها، ما دامت لا تصادم نصًا شرعيًا ولا تُس ا
 غير أن زوال حظر التشبه بالشيوع مقيد بضابطين جوهريين:

 .لشيوعألا يكون الفعل محرماً لذاته )ككشف العورات(، فالمحرم لا يبيحه ا ة للنص:عدم المصادم .1
غير ينية المختصة، فلا رموز الديائر والفزوال الاختصاص إنما يرد على العادات، أما الشعبقاء الخصوصية الدينية أو الرمزية:  .2

 (.48، ص2ن الحاج، ج)ابانتشارها من حكمها؛ لأنها لا تزال معبرة عن هوية دينية مخصوصة
 ثانياً: الاستدلال الشرعي

 تضافرت الأدلة على اعتبار "الاختصاص" علةً في المنع والمخالفة، ومنها:
(؛ والعلة هي محاكاة 635قم: ر ، 172، ص1ج عن "اشتمال اليهود" في الصلاة) أبو داود، السنن،صلى الله عليه وسلم نهى النبي  هيئة اللباس: .1

 (.178، ص1ج، 1932)الخطابي،  هيئةٍ اختصوا بها في التوشح بالثياب
م ولا م لا يمصل ونَ في نعاله  خال فوا اليهودَ فإنهَ (: »652رقم، ، 176، ص1ج)أبو داود، السنن، صلى الله عليه وسلم قوله  صفة العبادة: .2

فاف هم  (.494، ص1، ج1996؛ فندب للمخالفة في هيئةٍ كانت من شعارهم التعبدي آنذاك)ابن حجر، «خ 
 التطبيقية وتحولات العرف ثالثاً: النماذج

 تتجلى عبقرية الفقهاء في تتبع تحولات الأفعال من الاختصاص إلى الاشتراك:
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 :)هما)ابن ان، فورد النهي عنود والرهباليه كان "الطيلسان" و"البرنس" في صدر الإسلام من شعار  ترميز الأزياء )الطيلسان والبرنس
عنهما  أن ارتفع باحتهما بعدكالحافظ ابن حجر والإمام مالك قرروا لاحقاً إ(؛ إلا أن الفقهاء  144ص، 1ج، 1888 الحاج،

، 1، ج1988بن رشد، )ا ويةوصف "الشعار" وصارا من عموم لباس الناس، فالعبرة بالواقع الحالي للزي ومدى ترميزه لله
 (.249ص

 :ئرهم لأنها إظهار لشعا اركة فيهاالمش تظل الأعياد )كالميلاد والنيروز( من أخص خصائص الأمم، لذا ممنعت الخصوصية في الأعياد
ين أن يخصوا أعيادهم ليس للمسلم(: »329ص، 25ج، 1995)ابن تيمية،  وإقرار لاختصاصهم، وفي ذلك يقول ابن تيمية

 «.بشيء من خصائصهم
 :ضابط القصد وأثره في تكييف التشبه )قاعدة سد الذرائع( 2.3
كان   شبه؟ والأصل أن ماقصد الت ة، أم يشترطيمعد  القصد من أدق ضوابط فقه التشبه؛ إذ يثور التساؤل: هل يكفي مجرد الموافقة الظاهر      

ن... ما يفعله المشركو  كل»قوله: يمية بما قرر ابن تمن خصائص الكفار وشعائرهم يمنهى عنه ولو خلا من قصد المحاكاة؛ سدًا للذريعة، ك
 (.220، ص1، ج1999يمية، ابن ت) «ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة وحسماً للمادة

ما الثانية فلا توقف على القصد، أيلا  ولىفي الأ غير أن عددًا من الفقهاء المعاصرين فر قوا بين الخصائص الدينية والعادات المشتركة؛ فالتشبه
اق يرى يوسف يوفي هذا الس سلمين.يصدق فيها وصف التشبه بمجرد الموافقة، وإنما إذا اقترنت بقصد المحاكاة أو الإعجاب بغير الم

صد والمعنى ينظر فيها إلى القفالعامة  لوسائلالقرضاوي أن النهي إنما يتعلق بما يختص بغير المسلمين من شعائرهم وخصائصهم، أما العادات وا
 (.294، ص1983والآثار المترتبة عليها )القرضاوي، 

 أولًا: التوجيه المقاصدي للقاعدة
ية التي تخدش لى المضاهاة الصور حسب، بل إفتنبني هذه القاعدة على مبدأ "حماية الجناب الظاهري" للمسلم؛ فالمنع لا يتوجه إلى النية القبلية 

تم  ايز قص  د الأ  ى وه  و الرياً للمتح  ك  ان الفع  ل م ن خص  ائص الكف  ار، منع ت الش  ريعة محاكات  ه ول و لم يقص  د المس  لم التش به؛   تُي ز الأم  ة. فم تى
اق ترن الفع ل  نب يعظ م ويش تد إذايب أن الذولا ر ، الحضاري، وحسماً لمادة المشابهة التي قد تبدأ ظاهرةً ثم تفضي بمرور الوقت إلى مودةٍ باطنة

  والرضا بمسالكهم.بقصد المحاكاة 
 ثانياً: الاستدلال بالقواعد والآثار

 :منها لةاستقر العمل الفقهي على اعتبار الموافقة الظاهرية ذريعةً يجب سدها، ويستند ذلك إلى جملة من الأد
 عن ه أن الن بي س لمي رض ي اللهعن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لحديث عم رو ب ن عبس ة الصلى الله عليه وسلم نهى النبي  حمى أوقات العبادة:

كْ عَن  الصَلَاة ، فإَ نَهاَ تَطْلمعم بَيْنَ ق َ »قال: صلى الله عليه وسلم  ينئ ذٍ رْنَيْ شَيْ فإَ ذَا طلََعَت  الشَمْسم فأََمْس  ، 1955 لص حيح،ا)مسلم، « ا الْكمفَارم يَسْجمدم لهََ  طاَنٍ، وَح 
وفي  (.218ص، 1ج، 1999الني  ات )اب  ن تيمي  ة،  (. فج  اء النه  ي لحس  م م  ادة المش  ابهة في الهيئ  ة وإن تباين  ت832، رق  م: 569، ص1ج

ل تي اذريع ة المش ابهة الظ اهرة، (: "ك ان النه ي ع ن الص لاة ذ في ذل ك الوق ت س داً ل112، ص 3، ج1991ابن الق يم،هذا يقول ابن القيم )
 هي ذريعة إلى المشابهة في القصد".

 ثالثاً: مقتضيات القاعدة في التطبيق الفقهي
 القصد في كراهة الفقهاء لجملة من الأفعال التي اقترنت بشعائر غير المسلمين:تظهر فاعلية ضابط 
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 :)ت المج وس لًا؛ لكون ه م ن   ارأس ه ك ام كره الإم ام أحم د والإم ام مال ك حل ق القف ا منف رداً لم ن لم يحل ق  هيئات الحلاقة )حلق القفا
 (.68ص، 1ج؛ 1968والنصارى، فكمره لمجرد كونه شعاراً لهم )ابن قدامة، 

 :الكف ار  فق ةً ض منية لتعظ يميص هما موايمك ره إف راد ي وم "الن يروز" أو "المهرج ان" بالص وم؛ لأن في تخص تخصيص أيام الأعياد بالص وم
 (.285ص، 2ج، 2009 لهما )البهوتي،

ن  ع ول   وعلي  ه، ف  إن القص  د في باب التش  به معت  برل بحس  ب مح  ل الفع  ل؛ فم  ا ك  ان م  ن خص  ائص غ  ير المس  لمين وش  عائرهم دون قص  د، س  دًا  ويمم
ى أص  ل ج اب، وإلا بقي  ت عل  ة أو الإعللذريع ة، أم  ا الع  ادات المش تركة ال  تي زال اختصاص  ها ف لا توص  ف بالتش  به إلا إذا اقترن ت بقص  د المحاك  ا

 الإباحة.
 ضابط المصلحة والحاجة وأثرهما في تكييف التشبه 3.3
ا لذم  ا ينُه  »تض  بط ه  ذه القاع  دة العلاق  ة ب  ين المن  ع س  داً لذريع  ة التش  به والإباح  ة للمص  لحة، ونص  ها:        اح ريع  ة التش  به، يبُ  ى عن  ه س  دذ

... وق   د تبُ   اح الموافق   ة تُطل   ا مخالف   ة الأع   اجم»(، ويؤي   دها ق   ولهم: 546، ص8، ج2003)آل بورن   و،  «للحاج   ة والمص   لحة الراجح   ة
الف ة، وإنم ا ع ني إلغ اء مب دأ المخت(. ويؤكد الفقهاء المعاصرون أن مراع اة المص الح والحاج ات لا 332، ص2، ج2002)آل بورنو،  «للضرورة

أو ض   رورة معت   برة  عية راجح   ةتنزيل   ه وف   ق مقاص   د الش   ريعة؛ ف   النهي ع   ن التش   به وس   يلة لحف   ظ الهوي   ة، ويس   تثنى من   ه م   ا اقتض   ته مص   لحة ش   ر 
 (.277، ص2018؛ ابن بيه، 125، ص1983)القرضاوي، 

 أولًا: تحديد الضابط ومعنى القاعدة
 الضابط الجوهري في هذه القاعدة هو )نوع النهي(؛ إذ ينقسم التشبه بالكفار إلى قسمين:

ود الإك راه ضمن حد ورة الملجئةه إلا الضر وهو ما تعلق بعقائدهم أو شعائرهم المحرمة يقيناً، وهذا القسم لا تبيح نهيٌ مقصودٌ لذاته: .1
يَٰنِ﴾الشرعي، لقوله تعالى:   بٱِلۡإِ

ُّۢ
 (.106النحل: ) ﴿إِلام مَنۡ أُكۡرهَِ وَقَ لۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّ

أو ذوبان   التبعي ة النفس يةن تفض ي إلىأوهو ما كان في أصله م ن الع ادات أو الهيئ ات ال تي ممنع ت مخاف ة  نهيٌ لغيره )سداً للذريعة(: .2
 الهوية.
واع  د يني  ة راجح  ة؛ لأن قو مص  لحة ددة أن م  ا حم  ر  م لكون  ه وس  يلة )س  داً للذريع  ة( يتوس  ع في  ه الش  رع عن  د وج  ود حاج  ة معت  برة أومف  اد القاع  

 (.71ص، 4ج، 1994 الأصول تقرر أن ما حمرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة )ابن قيم الجوزية،
 ثانياً: التوجيه الاستدلالي للقاعدة

 :منها في تقديم المصلحة الحقيقية على خوف المشابهة الصورية في مواطن عدة تتجلى حكمة التشريع
 :د الش مس؛ وم ع ذل ك ش ابهة عب احمرم التنفل المطلق في أوقات النهي )بعد الصبح والعصر( لعل ة م تحصيل فضيلة الوقت والسبا

ذََ  مَنْ »قال: صلى الله عليه وسلم أبيحت ذوات الأسباب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  ى ركَْعَتَيْن  كَانَ  سْبموعًا فَصَلَ أم ا الْبَ يْت  طاَفَ به 
م ة عل ى مفس دة المش ابهة (. فمص لحة ه ذه العب ادات مقد2956:رق م ،181ص، 3ج، 2009 )ابن ماجه، الس نن،« كَع تْق  رَقَ بَةٍ 

 .غير المقصودة
 ثالثاً: مقتضيات الحاجة والضرورة في فقه الوجود الإسلامي

 لضابط ليشمل الحالات الاستثنائية التي يمر بها المسلم:يمتد أثر هذا ا
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يم  ؤمر بالمخالف  ة الظ  اهرة إذا  ( أن المس  لم في دار الكف  ر لا471، ص2، ج1998ق  رر اب  ن تيمي  ة ) المص  لحة الديني  ة ب  دار الكف  ر: .1
يه بسلمين. ويقرر ابن حماية الم ترتب عليها ضرر، بل قد تجوز أو تجب الموافقة في بعض الظواهر لتحقيق مصلحة شرعية كالدعوة أو

ل   دين وتحقي   ق راع   ي حف   ظ ا( المع   نى نفس   ه، مؤك   دًا أن تنزي   ل الأحك   ام في واق   ع الأقلي   ات الإس   لامية ينبغ   ي أن ي427، ص2018)
 .المصالح، دون التفريط في الثوابت أو الذوبان في الخصوصيات الدينية لغير المسلمين

برد، أو رورة دفع الح ر وال لخاصة( لضسلم للبس ما هو من شعائرهم )كالزنار أو القلانس اقد يضطر الم الضرورات البدنية والحربية: .2
 .(276ص، 2ج، 1892لغرض التمويه في الحرب؛ إذ تبيح مصلحة حفظ النفس ما ممنع في حال السعة )البلخي، 

افظ ة عل ى ط الش ريعة، م ع المحهما وف ق ض وابيق دران بق در  وعليه، فإن الحاجة والمصلحة لا تعدان مسوغًا عامًا لموافقة غ ير المس لمين، وإنم ا     
الم ذموم م تى  لا ي دخل في التش بهف الوس ائل، و هوية المسلم وتُيزه في شعائره وثوابته. أما ما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة الراجحة م ن الع ادات 

 .خلا من الخصوصية الدينية ومن قصد المحاكاة
 :والهيئات )معيار التمايز في الأفعال المشتركة(ضابط المغايرة في الأوصاف  4.3
بن اءً  ضع مع ايير للمخالف ةن التشبه، بل تتُثل هذه القاعدة الإطار العملي لكيفية تحقيق التميز الشرعي؛ فهي لا تكتفي بالنهي العام ع      

ة، ومخ الفتهم في ه ديهم عن ه في الجمل "التشبه بأهل الكتاب منهي (: 299، ص 7، ج2011)الغزي،  على نوع الفعل ومصدره، ونصها
 مشروعة وجوباً أو ندباً في أصل الفعل أو في هيئته".

 أولًا: التحليل التأصيلي للضابط
 مفاد هذا الضابط أن مخالفة الكفار في هديهم الظاهر تتخذ مسارين أساسيين بحسب طبيعة الفعل:     

لف ة ؛ فهن ا تك ون المخاهم الس ابقةوتتعلق بالأمور التي ه ي م ن خصائص هم المبتدع ة أو م ا نمس ر م ن ش رائع المخالفة في أصل الفعل: .1
 (.299ص، 1ج، 1999بترك الفعل كلياً، لأن الموافقة فيه تقتضي الإقرار ببدعة أو بمنسوخ )ابن تيمية، 

ص يام لمش روعية )كأص ل الب في أص ل امون مع أهل الكت اوتتعلق بالأمور التي يشترك فيها المسل المخالفة في وصف الفعل )الهيئة(: .2
تيمي ة،  بغة التبعي ة )اب نري ويقط ع ص أو الدفن(؛ ف المطلوب هن ا ل يس ت رك الفع ل، وإنم ا تغي ير ص فته أو هيئت ه بم ا يحق ق التم ايز الظ اه

 . (477ص، 1ج، 1999
 ثانياً: الاستدلال الشرعي

 لَهُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْدَهُ يَ وْ ق َ يَ هُودَ، صُومُوا وا فِيهِ الْ صُومُوا يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، وَخَالِفُ »في عاشوراء: صلى الله عليه وسلم قال : المخالفة في هيئة المشروع  «مًاب ْ
تمي   ز  في أص   له، تحقيقً   ا لل(. ويس   تفاد من   ه أن المخالف   ة تك   ون في هيئ   ة الفع   ل المش   روع لا8406، رق   م الس   نن الك   برى)البيهق   ي، 
 .الشرعي

 :بِ هِ، لِ الْكِتَ ابِ فِيمَ ا لَمْ يُ  ؤْمَرْ مُوَافَ قَةَ أَهْ  يُُِاُّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ اللِ »عَن  ابْن  عَبَاسٍ رضي الله عنهما قَ الَ:  التدرج نحو الاستقلال 
لى (. وهذا يدل على أن غاية الشريعة استقرت ع5917)البخاري، الصحيح، رقم  «نََصِيَ تَهُ، ثمُ فَ رَقَ بَ عْدُ صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَ رَسُولُ اِلل 

 ندب المخالفة في الهدي الظاهر تأكيداً لاستقلال الشخصية المسلمة.
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 ثالثاً: النماذج التطبيقية للضابط
ون ب  ترك ي  ه تك  فالمخالف  ة ف في ش  رعنا، كعي  د "رأس الس  نة" )الم  يلاد(؛ وبم  ا أن  ه ل  يس ل  ه أص  ل  المخالف  ة الكلي  ة في الأعي  اد المبتدع  ة: .1

 (.299ص، 7ج، 2011دينية )الغزي، الاحتفال به رأساً، لكونه من خصائصهم ال
 "جه ة فية؛ ليك ون التمي ز نحو الكعب  أصل الدفن مشروع إنساني، لكن الإسلام تُيز بتوجيه قبور المسلمين المخالفة في هيئة الدفن: .2

 (.475ص، 1ج، 1999القبلة" علامة فارقة لمقابر المسلمين عن غيرهم )ابن تيمية، 
طن ال تي تتحق ق س تقلالها في الم وااة وإب راز شرعًا ليست غاية مستقلة، وإنما هي وسيلة لحف ظ الهوي ة الإس لامي وبذلك يتبين أن المغايرة المقصودة

 .لعامةالإنسانية افيها الخصوصية الدينية أو الحضارية، مع بقاء باب الاشتراك مفتوحًا فيما هو من العادات والمصالح 
 

ابط شبّه نماذج تطبيقية معاصرة في ضوء ضو
ّ
 الت

 :(Bague de mariageخاتم الزواج أو الخطوبة ) 1.4 
 أولًا: تصوير المسألة

س الخاطب ات الشرعية، كإلباالمخالف دة ببعضرمزاً للارتباط، وقد تقترن هذه العا دبلة الخطوبةدرج الناس في العصور المتأخرة على اتخاذ 
بة أو أن ثيرها في دوام المحاعتقاد تأكطلة،  مخطوبته الدبلة قبل العقد، أو لبس الرجل خاتم الذهب، كما ارتبطت عند بعض الناس باعتقادات با

 .خلعها يجلب الشؤم

 ف الفقهيثانياً: التحصيل التاريخي والتكيي
و إلى أرجعه إلى الإغريق أمنهم من و اعنة، تمرجع الدراسات التاريخية أصل خاتم الخطوبة إلى عصور قديمة؛ فمن الباحثين من نسبه إلى الفر 

ة، ومن ثم لام، وإنما هو عادة وافد(. والقدر المتفق عليه أنه ليس من هدي الإس214ه ، ص1409بعض التقاليد النصرانية )الألباني، 
 :اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه تبعاً لتكييفه الفقهي إلى ثلاثة اتجاهات

يم إذا ا به، ويشتد التحر يما اختصو كفار فذهب فريق من العلماء إلى تحريم لبس دبلة الخطوبة؛ لكونها تقليداً للالمنع والتحريم:  .1
لقائلين ولا حساً. ومن ا له شرعاً  لا أصل من تعلق القلب بسبباقترنت باعتقاد تأثيرها في دوام المحبة أو جلب الوفاق، لما في ذلك 

 (.85-84، ص2024بذلك: عبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وابن عثيمين في بعض فتاواه )ابن كدم، 
 بين المسلمينا هوعد وا شيوع لشرعية،وذهب فريق آخر إلى كراهة لبسها إذا خلت من الاعتقادات الفاسدة والمحظورات االكراهة:  .2

ن بعض هذا هو المفهوم مشرعية. و  ا حاجةصارفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة، مع التنبيه إلى أنها عادة مستوردة لا تدعو إليه
 (.843، ص2025؛ مراد، 86-85، ص2024فتاوى ابن باز، ومال إليه عطية صقر )ينظر: ابن كدم، 
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، ادة بغير المسلمينص هذه العال اختصايدور مع علة التشبه وجوداً وعدما؛ً فإذا ز ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن الحكم الإباحة:  .3
هم شتركة. وهو ما يفعادات الممن ال وشاعت بين الناس، وانتفى قصد التشبه أو الاعتقاد الفاسد، عادت إلى أصل الإباحة بوصفها

 (.843، ص2025؛ مراد، 87-86ص ،2024من بعض فتاوى ابن باز وابن عثيمين، وقرره فضل مراد )ابن كدم، 

 ثالثاً: تنزيل الضوابط الفقهية 
 لعدة اعتبارات: رب للصوابو الأقمن خلال محاكمة هذه المسألة إلى الضوابط التي قررناها سابقاً، أرى أن القول بالتحريم ه

 :ية" "المضاهاة الصور  ولصحل يكفي فيه ب فإن النهي عن التشبه لا يشترط فيه نية الموافقة،، وفقاً ل "ضابط القصد" إهدار القصد
 في فعلٍ هو من شعار غير المسلمين.

 :ة، خاصة تقاليد غير إسلاميلمرتبطة بلية ارغم انتشار "الدبلة" عند المسلمين، إلا أنها لم تفقد صبغتها الأص عدم زوال الاختصاص
 ار والشيوع.ه بالانتشفع حكمن كذلك فلا يرتوأنها ترتقي عند الكفار إلى مصاف القضايا التعبدية والاعتقادية، وما كا

 :وحيد، كما لتي تُس جناب التاالفاسدة  تقاداتإن لبس الخاتم بهذه الهيئة )في البنصر أو بمراسم معينة( يفتح باباً للاع سد الذريعة
 يجر إلى تساهل في الخلوة واللمس بين الخطيبين قبل العقد الشرعي.

 البدائل فيلمنهي عنه، ولأن اى التشبه في حم عليه، يظل الأصل هو ترك هذه العادة استمساكاً بالهوية الإسلامية وتجنباً للوقوع وبناءً 
 الشرعية )كالهدايا المباحة والخاتم العادي دون مراسم الخطوبة( غنية وكفاية.

 :ارتداء الألبسة ذات الصبغة الغربية )القميص والسروال( 2.4
 أولًا: تصوير المسألة

لبلاد افات الغربية إلى من الثقا ستحدثةشهدت العصور المتأخرة تحولًا كبيراً في أنماط اللباس عند المسلمين، حيث انتقلت ألبسة م
كفار" على ق وصف "التشبه بالدى انطباحول م وقد أثار هذا الانتقال تساؤلًا فقهياً  ،الإسلامية، ومن أبرزها السراويل والقمصان الإفرنجية

 هذه الهيئات، خاصة وأنها كانت في بدايتها شعاراً خاصاً بهم قبل أن تتحول إلى نمط عالمي.
 ثانياً: أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم

 :ينسلمين، على اتجاها بين المنتشارهانشأ الغربي، كالقميص والسروال، بعد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ارتداء الألبسة ذات الم

 .الاتجاه الأول: الجواز بضوابط

لبسة  ذلك بأن هذه الأي، معللينالشرع وهو قول جمهور المعاصرين، حيث ذهبوا إلى جواز لبس القميص والسروال إذا استوفيا شروط اللباس
بمجرد لبسها  ف التشبهليها وصوأصبحت من الأعراف العامة المشتركة بين الأمم، فلا يصدق عخرجت من دائرة الاختصاص بالكفار، 

 (.2632، ص4ج ،1985 ي،الزحيل ؛180-175ه ، ص1434)الغامدي، 

 :واستدلوا بما يأتي
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 ث ابن عباس رضي اللهلحديول؛ لصدر الأالسراويل ليست لباسًا مستحدثًا، بل عرفها المسلمون منذ اف، الأصل في اللباس الإباحة .1
، 5ج، )البخاري، الصحيح «بَسْ خُفميْنِ لَيْنِ فَ لْيَ لْ دْ نَ عْ يََِ نْ لمَْ مَنْ لمَْ يََِدْ إِزاَراً فَ لْيَ لْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَ »قال: صلى الله عليه وسلم عنهما عن النبي 

 (.5467رقم، 2186ص

 صار من العادات غيرهم حتىلمين و إذا شاع بين المس؛ إذ إن مناط التشبه هو اختصاص الفعل بغير المسلمين، فزوال الاختصاص .2
 .العامة، انتفى وصف التشبه

 ون اختياره مبنيًانشطة، فيكو الأأ؛ فقد يكون لبس السروال أنسب لبعض الأعمال والمهن مراعاة مقاصد اللباس ومصالح الناس .3
 (.323، ص2020على تحقيق المصلحة لا على قصد محاكاة غير المسلمين )النشمي، 

 الاتجاه الثاني: الكراهة أو استحباب المحافظة على الزي الإسلامي

ن الأزياء مبه عرف المسلمين  لما جرى و تركل أذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اتخاذ هذه الألبسة إذا كان في لبسها ذوبانل للهوية الإسلامية 
 (. 179ه ، ص1434 الغامدي،)ا لهم بيئات لا تزال تعدها شعارً المميزة، ولا سيما إذا اقترنت بالإعجاب بغير المسلمين أو كانت في 

 ثالثاً: التكييف الفقهي في ظل الضوابط

 :من خلال إعمال الضوابط الفقهية التي أص لنا لها، يمكن تكييف هذه المسألة وفق الآتي

 ار، وأصبحا صاص بالكفالاخت يظهر أن القول بالجواز هو الأرجح؛ لأن القميص والسروال فقدا صفة: ضابط زوال الاختصاص
 .من الألبسة المشتركة بين الناس، فلا يتحقق وصف التشبه بمجرد ارتدائهما

 عجاب بهويتهم ين أو الإالمسلم مع زوال الاختصاص يبقى القصد معتبراً؛ فإن قصد المسلم بلباسه محاكاة غير: ضابط القصد
 .هبا يختصون اة فيمه المنهي عنه يدور مع قصد المضاهالدينية أو الحضارية، عاد الحكم إلى المنع؛ لأن التشب

 ق فاف ولا ضيشن ساتراً للعورة، غير لا يخرج اللباس عن أحكامه الأصلية، فيشترط أن يكو  :الالتزام بالضوابط الشرعية للباس
 .يصف الجسم، سواء كان قميصًا أو سروالًا 

 ن إبراز الهوية ميه أولى؛ لما فيه عل ةفإن المحافظ  يميزهم ولا يوقعهم في حرج،إذا كان للمسلمين في بلدٍ ما زي  : مراعاة العرف والهوية
 .الثقافية والاجتماعية، دون أن يقتضي ذلك تحريم الألبسة المشتركة التي زال اختصاصها

سلمين، ختصاصهما بغير المال اعد زو بهي عنه إن القميص والسروال من الألبسة المباحة في الأصل، ولا يعد لبسهما من التشبه المن: الخلاصة
ا مباب المحافظة على قاء استحب، مع ما داما مستوفيين للضوابط الشرعية، وخاليين من قصد المحاكاة أو الإعجاب بخصائص غير المسلمين

 .يبرز هوية المسلمين وأعرافهم المشروعة
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 :تسمية الأشخاص والمحلات بأسماء غربية 3.4
 أولًا: تصوير المسألة

ين، كما يختص بغير المسلم ة، بعضهاأعجمي أبرز مظاهر التأثر بغير المسلمين تغريب الأ اء والمسميات؛ إذ شاع تسمية الأبناء بأ اء من
 .لتشبهاانتشرت تسمية المحلات بأ اء أجنبية، مما يثير التساؤل عن حكم هذه الممارسات في ضوء ضوابط 

 تهمثانياً: أقوال العلماء في المسألة وأدل

 :استقر نظر الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين رئيسين

 .ينالاتجاه الأول: كراهة أو منع التسمي بالأسماء الأعجمية التي تعد من خصائص غير المسلم

 :واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى جملة من الأدلة، من أبرزها

افظة على انٍ مجهولة، وللمحنه من معقد تتضم العجم، ك )آذرماه(، لماكره الإمام أحمد التسمية بأ اء : كراهة التسمي بغير العربية .1
، كراهة )ابن تيميةلى جهة الكان ع  اللسان العربي شعار الإسلام، ونقل ابن تيمية أن النهي عنها باقٍ ولو عمرف معناها، وإن

 (.520-518، ص1، ج1999

 :لأ اء إلى ثلاثة أقساما( 1317، ص3، ج1991القيم، ابن قسَم ابن قيم الجوزية ) تصنيف الأسماء بحسا الاختصاص: .2

 أ اء تختص بالمسلمين، كأحمد ومحمد، وهي مشروعة. 

 ن بهيما يختصو تشبه فأ اء تختص بالكفار، كبطرس وجرجس ويوحنا، فلا يجوز للمسلم التسمي بها؛ لما فيها من ال. 

  ،فلا مانع من التسمي بهاأ اء مشتركة بين المسلمين وغيرهم، كعيسى وداود وسليمان. 

تأكد ية الإسلامية، ويزاز بالهو ف الاعتإلى تحريم التقليد في الأ اء المختصة بالكفار، وعدَه من مظاهر ضع بعض المعاصرينذهب  .3
 (.47-43، ص1995التحريم إذا كان الدافع تعظيم تلك الأ اء أو تفضيلها على أ اء المسلمين )أبو زيد، 

 .واز الأسماء الأعجمية إذا خلت من المحاذير الشرعيةالاتجاه الثاني: ج

نع يمير المسلمين؛ فلا تصاصه بغمدى اخو ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى أن مناط الحكم ليس عروبة الاسم أو أعجميته، وإنما معناه 
ين، مع بقاء رفيًا لغير المسلمعنيًا أو ا دين شعارً من التسمية بالأ اء الأعجمية إذا كانت حسنة المعنى وخالية من المحظور الشرعي، ولم تك
، 2018ابن بيه، و ؛ 47-43، ص1995استحباب اختيار الأ اء الإسلامية لما تحمله من معانٍ إيمانية وانتماءٍ للأمة )أبو زيد، 

 (.598ص

 ثالثاً: التكييف الفقهي في ظل الضوابط
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 :ما يأتيبإنزال ضوابط التشبه على هذه النازلة، يمكن تقرير 

 نه بدلالة دينية أو اقترا لمسلمينمناط الحكم ليس مجرد كون الاسم أعجميًا، وإنما اختصاصه بغير ا: إعمال ضابط الاختصاص
ة بها، مع ر مانع من التسميا فلا يظهختصاصهخاصة بهم؛ فالأ اء المختصة بهم تُنع، أما الأ اء المشتركة الحسنة المعنى التي زال ا

 .اختيار الأ اء الإسلامية والعربية بقاء استحباب

ه، به المنهي عنشدخلت في الت سلامية،إذا كانت التسمية وسيلة لإظهار الإعجاب بغير المسلمين أو طمس الهوية الإسد الذريعة: • 
 بخلاف الأ اء المشتركة التي لا تدل على خصوصية دينية أو حضارية.

تضي ذلك ثقافية، دون أن يقو ت عقدية ن دلالامتبقى الأ اء الإسلامية والعربية أولى بالاختيار؛ لما تحمله  مراعاة الهوية والعرف:• 
 منع كل اسم أعجمي، بل العبرة بمعناه، وعرف الناس فيه، ومدى اختصاصه بغير المسلمين.
 اء صائصهم، أما الأبخن التشبه مفيها  تجوز؛ لماوعليه، فإن الأ اء المختصة بغير المسلمين، ولا سيما ذات الدلالة الدينية، لا 

مية والعربية ار الأ اء الإسلاباب اختيء استحالأعجمية المشتركة الحسنة المعنى التي زال اختصاصها، فلا يظهر مانع من التسمية بها، مع بقا
 حفاظاً على هوية الأمة.

 خاتمة:

 الحمد ذ الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فقهي  اولة لوضع ميزاناحة، في محت المباول هذا البحث دراسة تأصيلية تطبيقية لضوابط التمييز بين التشبه بالكفار والعادافقد تن

لتوصيات ستخلاص النتائج وا، يمكن امباحثهو يجمع بين الحفاظ على الثوابت العقدية والمرونة في المتغيرات العرفية. ومن خلال فصول البحث 
 الآتية:

 نتائج البحثأولًا: 

تحقق فيما كان من ، وإنما يلعاداتخلص البحث إلى أن التشبه بالكفار ليس مجرد الموافقة في الصور وا: تحرير مفهوم التشبه .1
 .خصائصهم الدينية أو الشعارية، ويتفاوت حكمه بحسب نوع الفعل ودرجة اختصاصه

كم بمنع عاثبت أن الأصل في العادات الإبا :تأكيد أصل الإباحة في العادات .2 ا ينظر كونها وافدة، وإنم  جدة لمجرددة مستحة، فلا يحم
 .في موافقتها للنصوص الشرعية وارتباطها بالخصوصيات الدينية أو الشعائر

ال التشبه به، وما ز  سلمين منعغير المتبين أن مناط الحكم في التشبه هو الاختصاص؛ فما بقي شعاراً ل :محورية ضابط الاختصاص .3
 .وصار من العادات المشتركة عاد إلى أصل الإباحةاختصاصه 

ئص غير ط في خصالا يشتر فأظهر البحث أن أثر القصد يختلف باختلاف نوع الفعل؛  :أثر القصد والمصلحة في التكييف .4
 .لصورم في بعض انزيل الحكن في تالمسلمين، بينما يراعى في العادات المشتركة، كما أن الحاجة والمصلحة الراجحة قد تؤثرا
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يئات لمغايرة في الهاوالمصلحة، و  القصد،بينت التطبيقات أن ضوابط الاختصاص، و : فاعلية الضوابط الفقهية في النوازل المعاصرة .5
ة ومراعاة تطور الهوية الإسلامي افظة علىين المحتُثل إطاراً منضبطاً للتمييز بين التشبه المحرم والعادات المباحة، بما يحقق التوازن ب

 .افالأعر 

 ثانياً: التوصيات
يد المسلم من يث يستفبحعاصر، توصي الدراسة بضرورة ترسير مفهوم "التميز لا الانعزال" لدى الجيل الم الوعي الحضاري: .1

 المنجزات الكونية دون ذوبان في الخصائص الثقافية التي تُس جوهر دينه.
لمستجدات، كم على اعند الح وضوابط "زوال الاختصاص"دعوة المفتين والباحثين إلى إعمال "فقه المآلات"  ضبط الفتوى: .2

 لتجنب التشدد المنفر أو التساهل المذيب للهوية.
لمة بقى الشخصية المساملات، لتوالتع التأكيد على أهمية إظهار شعائر الإسلام في اللباس والتسمية إحياء السنن الاجتماعية: .3

 "معياراً" يمقتدى به لا "تبعاً" لغيرها.
عد بطها في ضوء القوابيان ضوالاضي، فتح آفاق البحث في "التشبه الرقمي" والأنماط السلوكية في الفضاء الافتر  لبحث:مواصلة ا .4

 التي أص لها فقهاؤنا الأجلاء.

نهي عن التشبه قد هويته، فكان الون أن يفعاصر دالشريعة الإسلامية أقامت منهجاً متوازنًا يجعل المسلم قادراً على التفاعل مع العالم الم إن
سائلها،  في و أمةٌ منفتحةٌ : لأعظماالمقصد  يتحقق وسيلةً لحماية التميز، وكانت قاعدة الإباحة في العادات باباً واسعاً لمواكبة التطور. وبذلك

 .متميزةٌ في هويتها، مستقلةٌ في مرجعيتها

 

 المصادر والمراجع:

 أولاً: قائمة المصادر والمراجع )باللغة العربية(

 ( .1996آل بورنو، محمد صدقي .)بيروت: مؤسسة الرسالة .الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. 
 ( .2003آل بورنو، محمد صدقي .)بيروت: مؤسسة الرسالة .موسوعة القواعد الفقهية. 
 بيروت: المكتبة العصرية .سنن أبي داود (،أبو داود، سليمان بن الأشعث. )د.ت. 
 ( .1995أبو زيد، بكر بن عبد الله .)الرياض: دار العاصمة .تسمية المولود. 
 ( .ه 1409الألباني، محمد ناصر الدين .)عم ان: المكتبة الإسلامية .آداب الزفاف في السنة المطهرة. 
 ( .ه 1423بارقعان، أشرف بن عبد الحميد .)ة م القرى، مكير منشورة(. جامعة أغرسالة ماجستير )مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث

 .المكرمة
 ( .1993البخاري، محمد بن إ اعيل .)دمشق: دار ابن كثير .صحيح البخاري. 
 ( .1892البلخي، نظام الدين .)الفكر(. دار 2ط) الفتاوى الهندية. 
 ( .2009البهوتي، منصور بن يونس .)العدل المملكة العربية السعودية: وزارة .كشاف القناع عن متن الإقناع. 
 ( .2003البيهقي، أحمد بن الحسين .)بيروت: دار الكتب العلمية .السنن الكبرى. 
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 ( .1999ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .) عالم الكتب صر العقل(. بيروت: دارناتحقيق: ) الجحيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب. 
 القاهرة: دار التراث .المدخل (. ابن الحاج، محمد بن محمد. )د.ت. 
 ( .1996ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي) .ة الغرباءالمدينة المنورة: مكتب .فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
 ( .2018ابن بيه، عبد الله بن الشير المحفوظ .)دبي: مركز الموطأ .صناعة الفتوى وفقه الأقليات. 
 ( .1932الخطابي، حمد بن محمد .)حلب: المطبعة العلمية .معالم السنن. 
 ( .ه 1418دوكلي، عثمان .)د الإسلامية، مد بن سعو محم جامعة الإما رسالة دكتوراه غير منشورة(.) أحكام التشبه بالكفار في الفقه الإسلامي

 .الرياض
  يروت: بجي وآخرون(. محمد ح)تحقيق: . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة(. 1988رشد، محمد بن أحمد. )ابن

 .دار الغرب الإسلامي
 ( .فتاوى المنار1329رشيد رضا، محمد .) 14، مجلة المنار .ه. 
 ( .1985الزحيلي، وهبة .)كردمشق: دار الف .الفقه الإسلامي وأدلته. 
 ( .1998الزرقا، مصطفى أحمد .)دمشق: دار القلم .المدخل الفقهي العام. 
 ( .1997الشاطبي، إبراهيم بن موسى .)تحقيق: مشهور آل سلمان(. الخبر: دار ابن عفان)الموافقات. 
 ( .1907ابن عابدين، محمد أمين .)إسطنبول: دار سعادت .نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. 
 ( .2004العثيمين، محمد بن صالح .)ض: دار الوطنالريا .مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
 ( .1993العنسي، أحمد بن قاسم .)صنعاء: دار الحكمة اليمانية .التاج المذها لأحكام المذها. 
 ( .ه 1434الغامدي، ناصر بن محمد المشري .)كرمة: دار طيبة الخضراءمكة الم .في الفقه الإسلامي لباس الرجل أحكامه وضوابطه. 
 ( .2011الغزي، نجم الدين .)لنوادرتحقيق: نور الدين طالب(. دمشق: دار ا. حسن التنبه لما ورد في التشبه. 
 ( .1979ابن فارس، أحمد .)بيروت: دار الفكر .معجم مقاييس اللغة. 
 ( .1983القرضاوي، يوسف .)بيروت: مؤسسة الرسالة .مالخصائص العامة للإسلا. 
 ( .2012القرضاوي، يوسف .)القاهرة: مكتبة وهبة .الحلال والحرام في الإسلام. 
 ( .ه 1413القحطاني، محمد بن سعيد .)مكة المكرمة: دار طيبة .الولاء والبراء في الإسلام. 
 ( .1968ابن قدامة، موفق الدين عبد الله .)القاهرة: مكتبة القاهرة .المغني. 
 لعلميةبيروت: دار الكتب ا .إعلام الموقعين عن رب العالمين(. 1991قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. ) ابن. 
 ( .حكم لبس دبلة خطبة النكاح: دراسة فقهية مقارنة2024ابن كدم، محمد بن سعيد .). لوم الإنسانية والاجتماعيةمجلة الأندلس للع ،

11(95.) 
 ( .2009ابن ماجه، محمد بن يزيد .)الرياض: دار الرسالة العالمية .سنن ابن ماجه. 
 ( .الخطوبة ومسائلها المعاصرة: دراسة تأصيلية تنزيلية2021مراد، فضل بن عبد الله .). (.136)38 ،ر العلوممجلة كلية دا 
 ( .2025مراد، فضل بن عبد الله .)دمشق: دار ابن كثير .القواعد الأم للفقه. 
 ( .1955مسلم بن الحجاج .)القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي .مسلم صحيح. 
 ( .2018مصيلحي، عبد الفتاح .)مصر: مكتبة العلوم والحكم .الرسالة الندية في القواعد الفقهية. 
 ( .ه 1417المطيري، جميل .)كة المكرمةمامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة(. ج) التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي. 
 (.45، جامعة الكويت، )اسات الإسلاميةمجلة الشريعة والدر  .(. المحافظة على الهوية الإسلامية في ضوء السنة النبوية2009، حاكم. )المطيري 
 ( .تشبه المسلم بالكافر: أحواله وأحكامه2020النشمي، ياسر عجيل .). (120)35، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية.. 
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